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 : ملخص
فكرة الحد من العقاب من الأفكار التي رسمت حدودا جديدة للسياسة الجنائية في تحقيق الغرض المطلوب 

الفكرة  امع أن   1973مؤتمر بيلاجيو عام  ل ما عرفت لدى علم الإجرام والعقاب فيفي مكافحة الإجرام، أو  
شريع الإسلامي؛ لذلك فالبحث يأتي ليسلط الضوء على التي ساهمت في تحقيق أغراض العقوبة منذ ظهور الت  

 .أهم  الآليات المرتبطة بها
قد م سياسة متكاملة  ،الشبهة، والتوبة، والعفو :البحث توصل إلى أن  التشريع الإسلامي من خلال نظرية

 للحد من العقاب.
 .السياسة الجنائية؛ أغراض العقوبة ؛الحد من العقاب :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The idea of reducing punishments has resulted in shaping new borders of 

criminal policy by reaching the main target which is putting an end to crimes. 

Such an idea had first been figured out in Bilajio Conference, that dealt with 

criminology and punishment, in 1973; punishment reducing policy contributed 

to reaching the purposes of penalties since the emergence of the Islamic 

legislation. So, our work highlights the main mechanisms of such a process.  

we have deduced, depending on suspicious, repentance, and pardons 

theory that the Islamic legislation has presented an integrated policy of reducing 

punishments. 

Keywords: reducing punishment; purposes of punishment; criminal policy.  
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  :مقدمة.1
خيرة عدة أفكار كان لها الأثر العميق في ترويض السياسة جرام والعقاب في السنوات الأشهد علم الإ

العقابية وفقا لما يتطلبه الصالح العام، ورسم حدود جديدة للسياسة الجنائية في تحقيق الغرض المطلوب في 
 .(291، صفحة 2005)محمود طه، مكافحة الإجرام 

فكار تتمركز: فكرة الحد من العقاب التي قدمت لأول مرة في مؤتمر بيلاجيو عام من بين هذه الأو 
 .(101، صفحة 2014)أوتاني،  1973

راض العقوبة كيف تسهم فاعلية سياسة الحد من العقاب في تحقيق أغ  ،ومنها يبرز سؤال الانطلاق
سة فالبحث من خلال المنهج التحليلي يأتي ليسلط الضوء حول سيا سلامي؟ من هنامن منظور التشريع الإ

مطلب أول: يتناول دور  ؛الأفكار المرتبطة بها عبر ثلاثة مطالب سلامي وأهم  الحد من العقاب في التشريع الإ
: خصص لدور الجاني في الحد من العقاب ]نظرية ثانالمجتمع في الحد من العقاب ]نظرية الشبهة[، ومطلب 

التوبة[، ومطلب ثالث: تناول دور المجني عليه في الحد من العقاب ]نظرية العفو عن القصاص[. هذا وقد 
سقوط الحق في العقاب، نبيل كتاب   انطلق هذا البحث من أفكار سجلتها دراسات سابقة كان من بينها:

، وكتاب مد سليم العوانائي الاسلامي، محفي أصول النظام الج، وكتاب م1996 نبراوي، دار الفكر العربي
العقوبة وبدائلها في ، وكتاب م2009لجوراني دار الحامد، عمان، رية التوبة في القانون الجنائي، ناصر اظن

غيرها من الرسائل العلمية ، و م2012الصغير، الخلدونية للنشر،  السياسة الجنائية المعاصرة، سعداوي محمد
 ادر والمراجع.ثبتة في قائمة المصالموراق البحثية، والأ

 ضيع الجنائي في العصر الحديث، لخفمن العقاب من الآليات التي لجأ إليها التشر  سياسة الحد  وإن  
خر يصطلح آالكم الهائل من القضايا بإخراج بعض الأفعال من نطاق القانون الجنائي لصالح نظام عقابي 

 . (223، صفحة 2011) عبد الوهاب،  عليه بقانون العقوبات الإداري
من التجريم التي تتمثل في إلغاء التجريم وبالتبعية إلغاء العقوبة أيضا،  عن سياسة الحد  تتميز وهي بهذا 

من التجريم هو إلغاء لهذا الوصف. وإذا  الحد   فإذا كان التجريم يعني وصف سلوك ما بعدم المشروعية، فإن  
السياسة الجنائية في التشريع  دولة والسياسة التشريعية فيها، فإن   من العقاب حسب كل   زت سياسة الحد  تمي  

من العقاب من خلال: دور المجتمع، اعتمادا على نظرية الشبهة. ودور  الاسلامي منذ ظهوره استهدفت الحد  
 تناولها في المطالب التالية:الجاني، اعتمادا على نظرية التوبة. ودور المجني عليه، اعتمادا على نظرية العفو. ن
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 ول: دور المجتمع في الحد من العقاب ]نظرية الشبهة[المطلب الأ .2
نظرية الشبهة، وهذا عندنا يظهر دور المجتمع في الحد  من العقاب، بإقرار الفقه الجنائي الإسلامي ل

 .دور الجاني ودور المجني عليه الذي يأتي فيما بعدبنقارنه 
 الشبهة لغة  1.2

عند البحث في المعاجم العربية عن مادة الشبهة لا نجدها تخرج عن المماثلة والالتباس، جاء في 
ومنها: الالتباس، تقول:  ".من أشبه أباه فما ظلم" تأتي على عدة معان منها: المثل:الشبهة: »الصحاح: 

، صفحة 1986)الرازي،  «.لبس عليه الأمر أي: خَلَط، وفي الأمر لبُسة أي: شُبهة، يعني ليس بواضح
 .(2، صفحة 2009)الفيومي،  (590

له لونا الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاك» قال ابن فارس:
 .(469، صفحة 2008)ابن فارس،  «.مور: المشكلاتووصفا...والمشبهات من الأ

ا هو نتيجة لشدة المماثلة والمشابهة، وهو ما جعل شكال إن  الالتباس الذي يحصل معه الإ ذلك لأن  
 هذه المعاني أصلا واحدا.

 الشبهة اصطلاحا 2.2
مما له صلة بحديث النعمان  في كتب الفروع الفقهية، الشبهة بشكل عام موضوع سلامالإفقهاء تناولوا 

وفي رواية مسلم: ، (14)البخاري، صفحة  «...وبينهما مشب  هات ،الحلال بين  و الحرام بين  » :بن بشير
لوها في أبواب كما تناو .  (469، صفحة 1347)النووي،  ولا الحرمة مشتبهات أي: ليست بواضحة الحل  

)ابن عبد السلام، صفحة  استنادا لقاعدة: الحدود تدرأ بالشبهاتثبات والبي  نات، الحدود، وقواعد الإ
بكمال أحد الأركان أو الشروط التي يتوقف عليها  حال تخل  » :هوأحسن تعريف لها لعل و  .(137

  (64، صفحة 2012)عوض ،  «.العقاب
 جمالي لقاعدة الشبهةالمعنى الإ 3.2

المعاصي التي تمس حقوق الأفراد على مرتكبي تطبيق العقوبات التي قدرها  الشارع الحكيمأوجب 
، أو في ثبوت الجريمةا في ثبوت إم   ،أمر يورث شكا   ه شرع درء هذه العقوبات، بكل  أن   إلا   ،ومصالح المجتمع

ودرء العقوبة قد يكون: بإسقاطها بالكامل وتبرئة المتهم من الجريمة، وقد يكون بتحفيف الجنائية،  ةالمسؤولي
 "لى وجوب العمل بقاعدة "الحدود تدرأ بالشبهاتإذهب جمهور الفقهاء  .العقوبة وإبدالها بعقوبة تعزيرية
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الإمام  المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخل وا سبيله، فإن  ادرؤوا الحدود عن »حديث: مستندين على 
 .(328هـ، صفحة 1327)العسقلاني،  «أن يُُطئ في العفو خيٌر من أن يُُطئ في العقوبة

عدم جواز إقامة الحد حيث لم يثبت ارتكاب الجريمة، ووجوب إقامة  رغم تأكيده علىابن حزم  تىح
)العوا،  .ليه الجمهورإى ما ذهب لا يُالف مؤد ،الحد كلما ثبت لدى القاضي ارتكاب الجريمة الموجبة له

 (1، صفحة 2006
تربيتهم يهدف إلى ا وإن   ،عقوبة الناسإلى تناسب مع روح التشريع الإسلامي الذي لا يهدف وهو الم

ومن مبادئه وجوب حفظ دماء الناس، وأموالهم، وأعراضهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو  ،واصلاحهم
 واجب. ولذلك فلا يجوز إقامة الحد على عباد الله إلا بيقين.

  بالشكالحدود تدرأ بالشبهات وقاعدة: اليقين لا يزول  العلاقة بين قاعدة: 4.2
 جميع في حاكمة قاعدة إنا»: الزرقا الشيخ يقول بالشك يزول لا اليقين: قاعدة عن حديثه بمناسبة

م، صفحة 2007)الزرقا،  «.والالتزامات الحقوق سائر في وأقضية وعقوبات ومعاملات عبادات من الأمور
ما لم يأت  دليلٌ أكثر قوة ، ثبوتا  متيقنا  لا يتغير بمجرد حصول الشك فيه: الأمر الثابت أن   ومعناها، (81

مالك عندما سئل عن إقامة الحد على  الإمامجواب  . ومن تطبيقاتها:منه أو مثله يعُتد به في تغيير الحكم
)مالك،  احتلم م عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا  ايق المستحب عنده ألا   ه منبأن  : الصبي

ما ثبت بيقين لا يزول  ن  السن، وأ صغارل انعدام المسؤولية الجنائية الأصل وذلك لأن  ، (293صفحة 
تدرأ قاعدة الحدود د  حيث تع تينقاعدالالترابط وثيق بين ف (125، صفحة 2006)العوا، . بالشك

 بالشبهات قاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
 دور الجاني في الحد من العقاب ]نظرية التوبة[ المطلب الثاني:.3

 لغة التوبة 1.3
، صفحة 2008)ابن فارس،  «.الر جوع على تدل   واحدةٌ  كلمةٌ   والباء، والواو التاء»: قال ابن فارس

( إلى) الانتهاء بحرف وتتعد ى الطاعة، إلى المعصية عن الرجوع: بها ارُيد العبد إلى اُضيفت إذا والتوبة (357
ل   إ ليَْه   تُوبوُا ثَُّ  ربََّكُمْ  اسْتـَغْف رُوا قَـوْم   وَياَ ﴿ تعالى قوله في كما ]سورة: هود،  م دْراَرا ﴾ عَلَيْكُم السَّمَاءَ  يُـرْس 
 العبد، على والرحمة بالتفض ل العقوبة، عن الرجوع: بها ارُيد وتعالى سبحانه الله إلى اُضيفت [. وإذا52آية:

 التـَّوَّابُ  هُوَ  إ نَّهُ  عَلَيْه   فَـتَابَ  كَل مَات    ربَ  ه   م نْ  آدَمُ  فَـتـَلَقَّى: ﴿تعالى قوله في كما  الاستعلاء، بحرف وتتعد ى
يمُ﴾   [37سورة: البقرة، آية:]الرَّح 
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 التوبة اصطلاحا 2.3
التوبة بذل الوسع، ولا يكون باذلا بوسعه  الندم على المعصية، والعزم على ترك المعاودة؛ لأن  » هي:

العلاقة بين و  (179، صفحة 1408)ابن القيم،  «إلا  إذا عزم على ترك المعاودة مع ندم على السالف
اللغوي الذي يعني: الرجوع والندم عن  يحيل إليه مدلولها والاصطلاحي للتوبة تتجلي فيماالمدلول اللغوي 

سلوك  تتسع بمفهومها العام لتشمل أي  ، تعريفات الفقهاء  المعصية، وهي نفس الدلالة الاصطلاحية في مجمل
ة. وإذا كان للجريمة كمناط ل إيجابي في شخصية الجاني، بغض النظر عن نوعية الجريمة المرتكبتحو    عن أي  يعبر  

للتوبة أيضا كمناط للإعفاء، أو سبب للتخفيف من العقاب  بهما، فإن   قانونيان لا تقوم إلا   للتأثيم ركنان
إلى  هو: الندم والعزم على الكف عن مخالفة التشريع، وعدم العودة معنوي ركن بهما: تصح إلا   ركنين لا
هو: الامتناع عن السلوك الإجرامي، وإعادة الحقوق المغتصبة إلى  مرة أخرى، وركن مادي الإجرامي السلوك

أصحابها. ومن هنا فغالبا  ما تتضمن التشريعات العقابية مبادئ عامة تُكافئ فيها الجاني التائب، وتحثه على 
دم الرجوع عن طريق الجريمة، خصوصا  إذا كان في مرحلة الشروع، من ذلك: قاعدتا: العدول الاختياري، والن

لظروف باالإيجابي، كما تفُسح منظومة التفريد القضائي المجال للتائبين بغير حدود، في مرحلة المحاكمة؛ 
. ذينفتنظام وقف البأو في مرحلة تنفيذ العقوبة، .المخففة التقديرية، والعفو القضائي، ووقف تنفيذ العقوبة..

نظام التوبة من أبرز الوسائل في مكافحة الجرائم الإرهابية ويقصد  كما أن    (254، صفحة 1996)النبرواي، 
المنظمة الإرهابية،  بها: السلوك أو النشاط المضاد للجريمة المتمثل في: الإخبار عن الجريمة الإرهابية، وحل  

 (165، صفحة 2009)الجوراني، . والانفصال عن العمل الإرهابي بالاستسلام وإلقاء السلاح
الذنوب في الآخرة،  التوبة في التشريع الإسلامي وسيلة وضعها الشارع لتطهير المجرم من كل  وإن  

 .للعقوبة مسقطا سبب ووسيلة إلى إصلاحه وتهذيبه وإرجاعه إلى الجادة في الدنيا، فضلا عن أن  
لأن  لتهرب من الجزاء، ، ولا صلة لها بمسألة االتشريع، ومع الجماعةصور التصالح مع تعد  التوبة أوسع 

يع ا أيَ هَ الْمُؤْم نُونَ لَعَلَّكُمْ وتعالى ﴿قدمه. قال سبحانه  من زلَّت أوجبها على كل  الله   ﴾تُـفْل حُونَ  وَتُوبوُا إ لَى اللََّّ  جمَ 
آثار التوبة يمكن رصدها في السياسة الجنائية من خلال  ومهما يكن من أمر فإن   ،[31:ةالنور، آي]سورة: 

  .، التعازير[الحدود، القصاص]الإسلامي: تجليها على ثلاثية التجريم والعقاب في التشريع الجنائي 
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 أثر التوبة على جرائم الحدود  3.3
 والسرقة ،والشرب ،الزنا ؛في إسقاط حد   التوبة ثرأ 1.3.3

حد قولي: الشافعي، أ: للحنفية، والمالكية، والظاهرية، و ولالرأي الأ اختلف الفقهاء على رأيين:
 لى عدم سقوط هذه الحدود بالتوبة محتجين بما يلي: إيذهب 

 م يشتمل من تاب ومن لم يتب، ولم يأت الاستثناء منه، فإسقاط الحد  افي هذه الثلاثة ع مر بالحد  الأ إن  -
 .ا هي توبة من بعد إقامة الحد  عن التائب منها تخصيص بلا مخصص. والتوبة المذكورة في آية السرقة إن  

 لا  إذلك فعلوا هم ما و إقامة الحد عليهم، طلبوا منه ذين أقام الحد على ال صلى الله عليه وسلم النبي ن  إ -
لقد تابت توبة لو  » امرأة أقام عليها الحد: التوبة: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وهم تائبون حق  

 الحد   كما احتجوا بأن  ،  (137، صفحة 1347)النووي،  «قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم 
ها ه لا يمس  ن  إها، فتاب فأراد مس   كفارة للذنب في الدنيا، والكفارات تجب مع التوبة، فمن ظاهر مع امرأته ث  

لأن   ،والشارب إذا تابوا قبل القدرة ،والسارق ،عن الزاني لا وجه لإسقاط الحد  ه . كما أن  إذا أتى بكفارة لا  إ
ن المحاربة مجاهرة بالعصيان وانقضاض على الدولة، فإذا تابوا لأو مع الفارق؛ القياس على المحارب وهو قياس 
ا العقوبة وانقطع السير في الجريمة، فهي جريمة مستمرة تنتهي بانقطاعها. أم  قبل القدرة عليهم ذهبت المغالبة 

من جهة أخرى فالتوبة في  بتمامه استحق العقاب، ث  و ، في السرقة، والزنا، والشرب، فهي على أمر وقع وت  
قوط العقاب دليل المادي ساليبني على  أن   فصح   ،المحاربة لها دليل مادي وهو إغماد السيوف والخضوع حد  

ا التوبة في الزنا، والشرب، أمر معنوي لا مادي ولم لآثار بالنسبة للأفراد فيقتص منهم، أم  لمن غير ذهاب 
 يقم دليل مادي على التوبة. 

ى التوبة من الزنا، والسرقة، والشرب، قبل القبض عل أن  لى إلحنابلة وبعض الشافعية، يذهب ل :الثانيالرأي 
 تسقط عنهم الحد، واحتجوا في ذلك بما يلي:  الجناة

اَ م نكُمْ فَآذُوهُماَ ﴿ الله تعالى قال: أن  - هُمَا فأََعْر ضُوا وَأَصْلَحَا تَاباَ  فإَ نوَاللَّذَان  يَأتْ يَان  وَّابا  تاللَََّّ كَانَ َ  إ نَّ  عَنـْ
يم ا التوبة  لى الفاحشة، ومضمون الآية: أن  والضمير المفرد في يأتيانا يعود ع، [16]سورة:النساء،آية:﴾ رَّح 

هُمَا م ائةََ ﴿ توجب الإعراض عن الإيذاء، وهو الذي نص عليه قوله تعالى: نـْ د  م   الزَّان يَةُ وَالزَّاني  فاَجْل دُوا كُلَّ وَاح 
للََّّ   تُـؤْم نُونَ  كُنتُمْ   إ ن اللََّّ   د ين   في   رأَْفةٌَ  به  مَا تَأْخُذْكُم وَلَا جَلْدَة   ر   وَالْيـَوْم   با  فَةٌ م  نَ طاَئ   عَذَابَهمَُا وَلْيَشْهَدْ  الْآخ 

 قوله تعالى في حد  ا أم  وهذا هو الحد، فلإعراض عنه واجب بعد التوبة. ، [2]سورة:النور،آية:﴾ الْمُؤْم ن ينَ 
يمٌ  غَفُورٌ  اللَََّّ  إ نَّ فَمَن تَابَ م ن بَـعْد  ظلُْم ه  وَأَصْلَحَ فإَ نَّ اللَََّّ يَـتُوبُ عَلَيْه  ﴿ السرقة بعد ذكر القطع: سورة ]﴾ رَّح 
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ذكر هذا بعد العقاب الذي قررته الآية التي سبقتها، يكون بمقام الاستثناء المذكور في  وأن   [39 آية: المائدة،
ما قبلها سواء كان ذلك من العقوبات الدنيوية،  التوبة تجب   ر الصحاح أن  ا ورد في الآثاواستدلوا بم آية المحاربة.

)المنذري،  «هلَ  بَ نْ ذَ  لا نْ مَ كَ   ه  ب  نْ ن ذَ عَ  بُ ائ  التَّ » أو العقوبات الأخروية. فقد قال صلى الله عليه وسلم:
سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القبض عليه، وجريمة  من وبما جاء في القرآن ،(122، صفحة 1388

الجرائم فتكا بالمجتمع في معناها، تحوي جرائم وتتعدد بتعدد فرائسها، ومع ذلك فتح فيها باب  المحاربة أشد  
 الحدود، فأولى أن يكون لها اثر بالنسبة لما دونا. التوبة قبل القبض، فإذا كانت التوبة تسقط أشد  

العقوبة تطهر من المعصية، والتوبة تطهر  : وهو رأي ابن تيمية، ووافقه عليه ابن القيم، يرى: أن  لثالرأي الثا
حق الله، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت  منها كذلك، وتسقط العقوبة بها في الجرائم التي تمس  

)العوا، . اقب عوقب بالرغم من توبتهر بالعقوبة، فإن اختار أن يعإذا رأى الجاني نفسه أن يتطه   لا  إعقوبته 
من العقاب مقصد من مقاصد التشريع  الحد   قول ندرك أن  من خلال هذه ال (139، صفحة 2006

 الاسلامي.
 ةالرد   التوبة وأثرها في حد   2.3.3

إذا تاب قبل فسلم، أن ممسلام ه شرع على ترك الإيُتلف هذا الحد عن سائر الحدود الأخرى؛ لأن  
، 1403)السامرائي،  المطلوب أن يستتاب القدرة عليه أو بعد القدرة عليه فقد حصل المقصود، فلهذا

قُل ل  لَّذ ينَ كَفَرُوا إ ن ينَتـَهُوا يُـغْفَرْ لَهمُ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإ ن يَـعُودُوا فَـقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ﴿ قال تعالى: (164صفحة 
 [38الأنفال الآية  ] ﴾الْأَوَّل يَن 
 من القذف  التوبة وأثرها في الحد   3.3.3

وَالَّذ ينَ يَـرْمُونَ ﴿ قال تعالى:. والتوبة لا تسقط حقوق العباد ،الآدمي يتعلق بحق   القذف حد  
رَْبَـعَة  شُهَدَاءَ فاَجْل دُوهُمْ ثََاَن يَن جَلْدَة  وَلَا تَـقْبـَلُوا لَهمُْ شَهَادَة   ا الْمُحْصَنَات  ثَُّ لَمْ يَأتُْوا بأ  قُونَ  هُمُ  وَأوُلََٰئ كَ  أبَدَ   الْفَاس 

ل كَ  بَـعْد   م ن تَابوُا الَّذ ينَ  إ لاَّ ( 4) يمٌ فَ  وَأَصْلَحُوا ذََٰ ن ان الآيتهاتا [4،5: آية ]سورة النور،﴾ إ نَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّح 
تدلان على عقوبتين توقعان على القاذف هما: الجلد ثَانين جلدة، ولا يعتد بشهادته أمام القضاء، يضاف 

ثر على أفالتوبة من خلال هذا النص لا اثر لها على عقوبة الجلد، ولها  ؛إليهما اتصافه بصفة الفسق. وعليه
توبة القاذف لا أثر  لى أن  إثر التوبة على القبول شهادة القذف، ذهب الحنفية: أصفة الفسق، والخلاف في 

توبة القاذف  لى أن  إلها في قبول شهادة القاذف، وذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، 
ء في النص هل يعود على جميع ما سبقه، أم يعود على تعيد له أهليته للشهادة. هذا الخلاف سببه الاستثنا
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، صفحة 2006)العوا، . الرأيين ي  للمشرع الأخذ بأ تنوع يسمحما سبقه فقط. وعليه فالخلاف خلاف 
258)  
 أثر التوبة على العقوبات التعزيرية  4.3

ا أن تكون حقا  ، وإم  -عز وجل  –ا أن تكون حقا  لله فإم   :العقوبة التعزيرية لا تخلو من حالين
كتعزير مفطر رمضان بلا عذر، وتارك الصلاة. ذهب   –عز وجل  –فإذا كانت من حقوق  لله  ،للإنسان

 التعزير هنا يسقط بالتوبة. الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى أن  
الذمي إذا لزمه التعزير فأسلم لم يسقط  أن   ة لما مر  قوله: التعزير لا يسقط بالتوب»جاء في حاشية ابن عابدين: 

، 2009)ابن عابدين،  «ه يسقطا ما وجب حقا  لله تعالى فإن  عنه، لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا  للعبد. أم  
أنَّ التعزير » وقاعدة التعازير:قال القرافي عند كلامه عن الفرق الخامس بين قاعدة الحدود  (191صفحة 

ما تمخض  إن   ث  …»وقال الخرشي: (181)القرافي، صفحة . «يسقط بالتوبة، ما علمت في ذلك خلافا  
 (110)الخرشي، صفحة  «…ه يسقط عنه التعزيرالحق فيه لله إذا جاء تائبا  فإن  

، ولا والضرب بغير حق   ثانيا : أن تكون العقوبة التعزيرية حقا  للعبد، كالشتم في حقه، أو السب  
 لا أثر للتوبة فيه، شأنه شأن القصاص وسائر حقوق الآدميين، فلا تسقط بالتوبة إلا   خلاف بين الفقهاء أن  

جاء في حاشية الدسوقي: .ابهاإذا أسقطها أصح أن يعفو المعتدى عليه، فالحقوق الشخصية لا تسقط إلا  
التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا [  أن يجيء تائبا  ]أشار بهذا إلى أن   قوله: إلا  »

 (354)الدسوقي، صفحة  «ه لا يسقط بذلكالآدمي فإن   بخلاف التعزير لحق  
آلية من  التوبة بشرط توافر أركانا وشروطها والتأكيد على مصداقيتها أن   ما تقدم نخلص إلى من كل  

ا لها الدور الكبير في تقليص العود الجنائيإذ  ،من العقاب آليات الحد   تسهم في إعادة تأهيل الجناة ، وكما أن 
 الجنائية الحديثة.العقبة الكبيرة أمام جل الأنظمة د  نفسيا ومعنويا ما يساعد في عملية الاندماج التي تع

ه أن   لا  إ يُالف رأي الجمهور، عض الفقهاء بإسقاط العقوبة بالتوبة في مجال الحدودب وإذا كان قول 
السائغة التي ساقها أصحابها تأييدا لرأيهم  لأدلةويبقى وجهة نظر مبنية على مجموعة من ا ،لا يمكن جحوده

 من ثَارها: الحد من العقاب.
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 ]نظرية العفو عن القصاص[ المجني عليه في الحد من العقاب دور المطلب الثالث:.4
 اللغة في العفو 1.4

 والآخر على الشيء، على ترك يدل أحدهما أصلان والحرف المعتل، والفاء، العين،»قال ابن فارس: 
 فلا إياهم تركه بمعنى خلقه عن تعالى الله عفو: ولالأ من (576، صفحة 2008)ابن فارس، «. طلبه

 أعلم والله –يظهر والذي. وفضله معروفه طلبت إذا ،فلانا   تاعتفي قولهم:: الثاني ومن منه، فضلا   يعاقبهم
 كان  فإن»: فارس ابن قال لذلك إليه، راجع الثاني المعنى وأن   ك،التر  وه الكلمة لهذه الأصلي المعنى أن   –

 يمسك ولا به، يسمح الذي هو العفو أن   وذلك الترك، وهو معنى، إلى يرجعان فالأصلان العفو، هو المعروف
 (578، صفحة 2008)ابن فارس،  «.عليه

 الاصطلاح في العفو 2.4
حيث  يتقاطع مع مصطلح الصلح، في العقاب موضوع العقاب شديد الصلة بإسقاط الحق   في العفو

 عن التنازل: والصـلح. بدل بلا أي مجانا، القصاص إسقاط: فالعفو بينهما، التفرقة والمالكية الحنفية يرى
 أو مجانا ، القصاص عن التنازل بمعنى فهما بينهما، يفرقون لا :والحنابلة الشافعية بينما. الديـة مقابل القصاص

 .   الدية إلى
  الآخرون.يعف  ولم بعضهم وعفا الدم أولياء تعدد إذا 3.4

 هلأن   القاتل؛ عن القصاص سقط أحدهم فعفا أكثر أو اثنين الولي كان  إذا: والمالكية الحنفية مذهب
 فلا واحـد قصاص القصاص إذ يتجزأ، لا هلأن   ضرورة الآخر نصيب فيسقط بالعفو العافي نصيب سقط

 القصاص كان  إن: والحنابلة الشافعية وعند مالا . الآخر نصيب وينقلب بعض، دون بعضه استيفاء يتصور
ف التشريع هذا من باب تشو   كل    الدية، ووجبت القـصاص مـن البـاقين حق   سقط بعضهم فعفا لجماعة

 في العقاب. سقاط الحق  إلى إسلامي الإ
 مشروعية العفو 4.4

لْمَعْرُوف  وَأدََاءٌ إ ليَْه  ﴿ :قوله تعالىتستمد مشروعية العفو من  يه  شَيْءٌ فاَت  بَاعٌ با  فَمَنْ عُف يَ لهَُ م نْ أَخ 
ل كَ بإ  حْسَان   ل كَ  بَـعْدَ  اعْتَدَىَٰ  فَمَن   وَرَحْمَةٌ  رَّب  كُمْ  م  ن تَخْف يفٌ  ذََٰ  [178]سورة البقرة، آية ألَ يمٌ﴾ عَذَابٌ  فَـلَهُ  ذََٰ

لام في عقوبـة القتل بين العدل والرحمة، فجعل القصاص حقا  لأولياء جمع الإس»الصابوني بقوله:  عليها علق
قوله نقل في و « المقتول إذا طالبوا به وذلك عدل، وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص عن القاتل وذلك رحمة.

ثـْلُهَا ﴿ :تعالى ]سورة الشورى، ﴾ الظَّال م ينَ  يحُ ب   لَا  إ نَّهُ  اللََّّ   عَلَى فأََجْرهُُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ وَجَزاَءُ سَي  ئَة  سَي  ئَةٌ م  
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 الله تعالى العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، فمن عفا فإن   شرع»كثير: ابن   عن، [40آية
 (133)الصابوني، صفحة  «الله تعالى لا يضيع له ذلك.

   خاتمة.5
 .والفقه الجنائي ،المشكلات التي تواجه السياسات العقابية مشكلة الحد من العقاب من أدق   تعد  

 ،السياسة العقابية المعاصرة تسعى جاهدة إلى تغيير النظرة إلى العقوبة، فلم تعد تهتم بتحقيق الإيلاموإن  
مر الذي سبقت الإصلاح، الأق التأهيل والتهذيب و تسعى إلى تحقيبل أصبحت والردع العام، والردع الخاص، 

لى استبعاد العقوبة إسعت منذ ظهورها فسلامية الفكر الوضعي باستشعارها خطورة العقوبة إليه الشريعة الإ
لإسقاط الحق في العقاب وفي الوقت آليات لشبهة، وبتوبة الجاني، وبالترغيب في العفو من المجني عليه كبا

 .العقوبة تحقق الغرض مننفسه 
بل لها دور لا يستهان به في  من آليات الحد  من العقاب،هامة آلية ، شروطهاإذا توفرت وبة التوتعد  

 .في إعادة تأهيل الجناة نفسيا ومعنوياولها أيضا دور ، العودتقليص أعداد جرائم 
 توصية:

هو اندماج الجناة في المجتمع، وإن  الأنظمة الجنائية الحديثةوإن  من العقبات الكبيرة التي تؤرق مختلف 
 .سلوك الحد من العقاب لهو من أنجع الوسائل لذلك

المبادئ، التي تصب في مسألة الحد  من العقاب، بدلا من البحث  هذهإعمال ولهذا كان على المشرع 
بإسقاط في الفقه الإسلامي نادى عض الفقهاء بعن طرق تطبيق العقاب، وتحقيق أهداف العقوبة، سيما وأن  

 .العقوبة بالتوبة في مجال الحدود
، فيجب بدائل العقوبات السالبة للحريةإن  هناك بدائل للحد من العقاب والتي تسمى أيضا ب

المؤسسات منافع عدة، فضلا عن كونا تخفف العبء عن لها من التحسيس بأهميتها لدى المشرع، إذ إن  
 العقابية.

تجارب ناجحة ستفادة من تجارب البلدان التي لها تجارب في مثل هذه الأمور، سيما التي لها محاولة الا
 العقابية.في ميدان السياسة 
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